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صلاة القضاء
الجلسة 24 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

حول التناف حمایةٌ عن المحقق النائین
لقد استحصلنا من المعطیات الماضیة أن المحقق النائین (ف الوجه الثان) قد رفض حومة حدیث لا تعاد، عل الحسنة،

،له باتحاد اللسانین: أعد و لا تعد، و باتحاد الموضوعین أیضاً و هو الجهل، فبالتال ما بینهما، مستد مستنتجاً التعارض المستقر
.التعارض المستقر الواجه إشلا ی و أخرج الجاهل ل الحدیث بالناس قد خص

و نحن أیضاً نُسایر مع المحقق النائین ف هذه النقطة إذ التناف متجل أکیداً، فما أن التعارض یقع بین التلفیین المولویین، یقع
أیضاً بین الإرشادیین، بینما لو صار أحدهما إرشادیاً فلا یتون التعارض، و سره أن سنخ التعارض عبارة عن التناف ضمن مقام

الجعل الشرع (لا العقل) حت ف جعل الإرشادیات الشرعیة، فإن سنخ الاعتباریات المجعولة مؤهل للتعارض و التصادم کأن
یشترطَ دلیل جزئیة السورة و یزیل دلیل آخر هذا الاشتراطَ، فیقع التصادم بینهما، إذن فالتعارض یتعلّق بالإرشادیین و بالمولویین،

و بالتال، إن متّجه المحقق النائین الذي قد أوقع الاصطدام بین الإرشادیین، رافضاً للحومة، هو الصائب السائد.

نعم لو أرشد المول نحو أمرین عقليین فلا یتحقّق التعارض ف الأحام العقلیة أساساً، إذ میزة العقل ه أنه لا یؤسس جعلین
متضاربین.

نتةٌ هامةٌ حول الحسنة
لقد حان الآن وقت الإمعان ف أن الحسنة قد تحدّثت حول العالم بالموضوع حتماً (عن رجل اصاب ثَوبه جنَابةٌ او دم، فقد علم

بالموضوع) إلا أن التسائل هو حول جهله بالحم أم نسیانه للحم! فالمحقق النائین حیث قد حصر موضوع الحسنة ف الجاهل،
فواجه معضلةَ التعارض المستقر مع حدیث لا تعاد (الشامل للجاهل أیضاً)[1] لأنه قد لاحظ عبارة: إن کان علم، و إن لم یعلم،
لَم و (مبالح أي عالماً بالموضوع و جاهلا) يهف َّلص ثُم ّلصنْ يا لةٌ قَبنَابج هبثَو ابصا نَّها ملانَ عنْ كا ه بالجاهل: قَالفخص

.َّلا صيدَ معنْ يا هلَيفَع لْهغْسي

إلا أن نسخة الشیخ الصدوق لم تطرح عبارة: و انْ كانَ لَم يعلَم بِه فَلَيس علَيه اعادةٌ. و عدم ذکره لا یقدح بالمراد إذ مفهوم الشرط
.غنینا عن ذلی

و نلاحظ عل المحقق بأن الروایة لا تتحدّث حول الجهل بل تبدو جلیةً أنها تُبرِز حم الناس، إذ قد ورد: ثم صل فیه و لم یغسله.
مما یدلّل عل أن الرجل قد عرف النجاسةَ مسبقاً بالنجاسة ثم ذهل و نس و لم یغسله، و هذا النمط من التحدّث شائع و شاسع
لدی المتعارِف، و بالتال فإن العلم بالموضوع و الجهل بالحم یعدّ نادراً ضمن أوساط المتشرعة (و أما نسیان فرائج) و لهذا

فنعتقد بأن الحسنة تتلائم مع النسیان وفقاً للمؤشّرات الماضیة.

و أما حدیث لا تعاد فإن القدر المتیقّن فیه هو الناس أیضاً (نظیر الحسنة) بلا شجار، و إنما النقاش حول انضمام الجاهل ضمن
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الحدیث، وحیث إن الحدیث یحتوي عل حم الناس أیضاً فسوف یتم حمل عبارة: علیه أن یعید. عل استحباب الإعادة وفقاً
للصناعة الأصولیة لدی اتحاد موضوع الدلیلین و اختلافهما ف الحم، إذ کلمة: لا تعاد ناصة ف جوز ترک الإعادة بینما کلمة:

أعد، أمر ظاهر ف الوجوب فیحمل الظاهر عل النص (أو الأظهر) و نستنبط الاستحباب.

و دعماً و تصویتاً لمعتقدِنا، نذکر العدید من الأصحاب الذین قد اتّجهوا اتّجاهنا أیضاً، فقد عثرنا عل الشیخ التق الآمل ضمن
مصباح الهدی و کذا الشیخ المرتض الحائري، و...

ن لو عرف الموضوع فنسم فلا یستحب له الإعادة (إذ لم یندرج هذا الفرض ضمن الروایة) و لنعم من لم یعلم بالموضوع و الح
الحم لاستَحبت الإعادة ف حقه.[2]

فرغم أنه قد ورد: إن کان علم و لم یعلم، فیقابل الجاهل إلا أن الظاهر عدم العلم یشمل الجاهل و الناس أیضاً إذ یصدق أن الجاهل
بالموضوع العالم بالحم قد نس و لم یغسله.[3]

المانع الثالث من اندارج الجاهل ضمن حدیث لا تعاد
لقد صرح المحقق النائین بالمانع الثالث ف احتواء الحدیث للجاهل، فقال:

الثالث: أنّ الطهور الذي هو من الخمسة المعادة منها الصلاة إما أن يون أعم من الطهارة الحدثية و الخبثية (فعلیه الإعادة لأنه
مندرج ضمن الاستثناء) و إما أن يون مجملا (إذ القرینة المتصلة تسبب الإجمال) لا يدرى أنه يختص بالطهارة الحدثية أو يعم
الخبثية أيضاً، و عل كلا الفرضين لا يمن التمسك به ف الحم بعدم وجوب الإعادة عل الجاهل (لإطلاق الأدلة المانعیة تجاه

الخبثیة ف الجهل بالحم، فلا تعاد لا یحتوي الجهل عل کل حال). 

أما بناء عل أنه أعم فلأجل أن صلاة الجاهل فاقدة لطهارة الثوب أو البدن و الإخلال بالطهارة الخبثية مما تعاد منه الصلاة. و أما
بناء عل إجماله فلأجل كفاية الإجمال ف الحم بوجوب الإعادة عل الجاهل بالحم أو بالاشتراط، و ذلك لأن إجمال المخصص

المتصل كالطهور يسرى إل العام كقوله «لا تعاد» و يسقطه عن الحجية ف مورد الإجمال، و معه لا دليل عل عدم وجوب الإعادة
ف مفروض اللام. و مقتض إطلاقات مانعية النجاسة ف الثوب و البدن بطلان صلاة الجاهل القاصر و وجوب الإعادة عليه.

[4]

و هذا الوجه و إن كان أمتن الوجوه الت قيل أو يمن أن يقال ف المقام إ أنه أيضاً مما لا يمن المساعدة عليه (فلا یشمل
النجاسة الخبثیة)، و ذلك لأنّ الطهور حسبما ذكرناه ف أوائل التاب من أنه بمعن ما يتطهر به نظير الوقود و الفطور و السحور و

غيرهما مما هو بمعن ما يحصل به المبدأ، و قد يستعمل بمعن آخر أيضاً و إن كان أعم حيث إن ما يحصل به الطهارة و هو
الماء و التراب غير مقيد بطهارة دون طهارة و بالحدثية دون الخبثية، إ أن ف الحديث قرينة تدلنا عل أن المراد بالطهور

خصوص ما يتطهر به من الحدث فلا تشمل الطهارة الخبثية بوجه. 

بيان تلك القرينة: أن ذيل الحديث دلّنا عل عدم ركنية غير الخمسة ف الصلاة، حيث بين أن القراءة و التشهد و التبير سنّة[5] (و
النجاسة) ثم إنّ الخمسة المذكورة ف السنة أي النجاسة الخبثیة لا تَنقض و لا تهدم الفریضة الصلاتیة فلا تعاد الصلاة لناس

الحديث ه بعينها الخمسة الت ذكرها اله سبحانه ف التاب و قد أشار إل الركوع بقوله عز من قائل و اقيموا الصلاةَ و آتُوا
الزكاةَ و اركعوا مع الراكعين[6] و ف قوله يا مريم اقْنُت لربِكِ و اسجدِي و اركع مع الراكعين[7] و ف غيرهما من الآيات. و

[9]مبدُوا رباع دُوا وجاس وا وعكنُوا ارآم ا الَّذِينهيا اقوله ي [8] و فاجِدِينالس نم نك ِكَ وبدِ رمبِح ِحبالسجود بقوله فَس أشار إل
ِلا فَواهضلَةً تَربنَّكَ قيّلالقبلة أشار بقوله فَلَنُو [10] و غيرها من الآيات، و إلعكار دِي وجاس ِكِ وبرل اقْنُت ميرا مقوله ي و ف

وجهكَ شَطْر الْمسجِدِ الْحرام[11] و بقوله و من حيث خَرجت فَولِ وجهكَ شَطْر الْمسجِدِ الْحرام[12] و غيرهما. و أشار إل الوقت



بقوله اقم الصلاةَ لدُلُوكِ الشَّمسِ ال غَسق اللَّيل و قُرآنَ الْفَجرِ انَّ قُرآنَ الْفَجرِ كانَ مشْهوداً[13] و إل اعتبار الطهارة الحدثية من
الغسل و الوضوء و التيمم أشار بقوله يا ايها الَّذِين آمنُوا اذٰا قُمتُم الَ الصلاة فَاغْسلُوا ۇجوهم و ايدِيم الَ الْمرافق و امسحوا
تُمسملا وا طالْغٰائ نم مْندٌ محا اءج وفَرٍ اس لع وا ضرم نْتُمنْ كا وا ورنُباً فَاطَّهج نْتُمنْ كا و نيبعْال َلا مَلجرا و مسوبِر

النّساء فَلَم تَجِدُوا ماء فَتَيمموا صعيداً طَيِبا.

و بذلك يظهر أن الحديث إنما يشير إل تلك الخمسة الت ذكرها اله سبحانه ف التاب، و الذي ذكره سبحانه إنما هو خصوص
الطهارة من الحدث أعن الغسل و الوضوء و التيمم و ليس من الطهارة الخبثية ذكر ف التاب، فاذا ضممنا إل ذلك ما استفدناه

من ذيل الحديث، فلا محالة ينتج أن الطهور ف الحديث إنما هو بمعن ما يتطهر به من الحدث، و أما الطهارة من الخبث فليست
الحديث (فالحدیث لا یشمل الخبثیة ل الخمسة المذكورة ف تبطل الصلاة بالإخلال بها مطلقاً كما هو الحال ف من الأركان الت

یعیدها الناس فتدخل النجاسة الخبثیة ف المستثن منه). و لعل ما ذكرناه هو الوجه فيما سله المشهور من أصحابنا حيث
خصوا الحديث بالطهارة من الحدث مع عمومه ف نفسه.

و مما يدلنا عل أن الطهارة من الخبث ليست كالطهارة الحدثية من مقومات الصلاة حت تبطل بفواتها، أنه لا إشال ف صحة
الصلاة الواقعة ف النجس ف بعض الموارد و لو مع العلم به كموارد الاضطرار و عدم التمن من استعمال الماء، و كذلك

الأخبار الواردة ف صحة الصلاة ف النجس ف الشبهات الموضوعية كما نوافيك عن قريب حيث إنها لو كانت مقومة للصلاة
كالخمسة المذكورة ف الحديث لم ين للحم بصحة الصلاة مع الإخلال بها وجه صحيح. و كيف كان، فما ذكرناه من القرينة

مؤيداً بما فهمه المشهور من الحديث كاف ف إثبات المدع، و عليه فالحديث يعم الجاهل القاصر و الناس كليهما و تخصيصه
بالناس تخصيص بلا وجه. [14]

-------------------
[1] و لهذا التجأ المحقق النائین إل حصر موضوع حدیث لاتعاد ف الناس ل لا یعارض الحسنة المتحدّثة حول الجاهل.

[2] و هذا الجمع الحم یتم لو اتحد موضوع الحدیث و الحسنة، بینما لو قلنا بأن موضوع الحدیث أعم من الجاهل و الناس و
أن الحسنة تخص الناس فقط، لتشلت نسبة العام و الخاص بینهما، فیخرج موضوع الناس عن عدم وجوب الإعادة فیتحتّم علیه

الإعادة لأنه أخص من حدیث لا تعاد، فلا یصح کلام الأستاذ، و خاصةً أن القدر المتیقن ف الحدیث هو النسیان (حت لدی
المحقق النائین أیضاً) فلا یمن للخاص (الحسنة) أن یخرج القدر المتیقن و هو الناس من وجوب الإعادة و یحم باستحبابها بل

إن استثناء لا تعاد قد استوجب الإعادة للناس حتماً فلا یتخصص الحدیث.
[3] و مما یدعم تفسیر الأستاذ ه روایة زُرارةَ قَال: قُلْت اصاب ثَوبِ دم رعافٍ او غَيرِه او شَء من من فَعلَّمت اثَره الَ انْ
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